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 ( هـ1435لعام  4القرار رقم ) 

 لثةلجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثامن الصادر 

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 (50/3رقم )ب

 

 

. المكونة من:بالرياض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة عتراضلجنة الاهـ اجتمعت 24/1/1435في يوم الأربعاء الموافق   

 ارئيس                 ...............الدكتور/

 وعضوية كل من:

 اعضو           ...............الدكتور/

 اعضو           ...............الدكتور/

 اعضو                  ...............الدكتور /

 اعضو           ...............الأستاذ /

  ...............وبحضور سكرتير اللجنة/

اللجنة  إلىم، المحال 2011م حتى 2009على الربط الزكوي الضريبي من عام ( )أ المقدم من الشركة عتراضظر في الاوذلك للن

 هـ.22/7/1434هـ وتاريخ 4838/16/1434شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم 

هـ، والتي حضرها كل من 10/11/1434، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في 50/3رقم  عتراضاطلعت اللجنة على ملف الاوقد 

 ................عن المصلحة، وعن المكلف حضر الأستاذ/.............. .والأستاذ/ ،...............والأستاذ/ ،...............الأستاذ/

 النحو التالي:  وقد أصدرت اللجنة قرارها على

 : الناحية الشكلية:أولًا 

ه الأول اعتراضهـ، وقدم المكلف 18/1/1434وتاريخ  446/16/1434أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم 

ا بموجب الخطاب الوارد برقم ا لاحق  اعتراض  هـ، وقدم 11/3/1434( وتاريخ 19121/16/1434بموجب الخطاب الوارد برقم )

 هـ.29/3/1434( وتاريخ 10933/16/1434)

ه من الناحية الشكلية لوروده بعد المدة النظامية. وقد أفاد المكلف بعدم استلامه للربط في اعتراضوقد رفضت المصلحة 

ة. المصلح إلى 446ا من البريد السعودي يفيد بإعادة الخطاب ذي الرقم التاريخ الذي أشارت إليه المصلحة. وقدم للجنة خطاب  

 الشكلية. ه من الناحيةاعتراضوبعد دراسة اللجنة رد المكلف والمراسلات بينه وبين البريد قررت قبول 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

 المكلف فيما يلي: اعتراضينحصر 
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 ة والوديعة النظامية.ءهامش الملا -1

 استثمارات في سندات صكوك. -2

 م.2009تعويضات لعام  -3

 ضريبة الاستقطاع. -4

 م.2009الاستقطاع المحملة على المصاريف لعام ضريبة  -5

 احتياطي نظامي واحتياطي استثمارات. -6

 صافي الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء. -7

 مخصص معيدي التأمين. -8

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:

 هامش الملاءة والوديعة النظامية: – 1

 أ. وجهة نظر المكلف:

فتوى رقم  إلىللأحكام الشرعية للزكاة، ويشير  ا، ويتم احتسابها وفق  اأن الزكاة فريضة يتم جبايتها نظام   إلىأشار ممثل المكلف 

هـ الصادرة عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ "رحمه الله" مفتي الديار السعودية في حينه، 12/6/1375وتاريخ  247

مال الشركة يعتبر من أدوات الحرفة وليس لغرض  والتي بينت أن المال ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه، ويرى المكلف أن رأس

 لذلك. اهو وارد في نص الفتوى ولا يمكن إخضاعه للزكاة استناد   تجار أو التقليب كماالإ

النظامية بموجب ة والوديعة ءيرى المكلف أنه لا يتمتع بحق التصرف فيما سماه هامش الملا عتراضوفيما يخص موضوع الا

الذي يتوجب توفره في المال التعاوني ولائحته التنفيذية، وبالتالي انتفى عنها شرط الملك التام  نظام رقابة شركات التأمين

العربي السعودي بموجب  لكي يخضع للزكاة. كما أوضح أن عوائد الوديعة النظامية لا تعود للشركة وإنما لمؤسسة النقد

 النظام.

 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

يخص الجانب لزكوي منه م ما 2011م، حتى 2009مليون ريـال للأعوام من  200يبلغ  أن المبلغ محل الخلاف  إلىالمصلحة  أشارت

 ( ريـال.4.900.000، وزكاته )امليون ريـال سنوي   196بمبلغ  98%

 وتوضح المصلحة وجهة نظرها في عدم حسم البند من الوعاء الزكوي فيما يلي: 

ها أنها لا تتمتع بحق التصرف في هذه المبالغ بموجب نظام رقابة شركات اعتراضأوضحت الشركة في  -1

ن القرار الوزاري رقم إغير صحيح حيث  الملك التام. وتوضح المصلحة أن ذلك ولائحته، وبالتالي انتفت عنه شرطالتأمين التعاوني 

هـ الخاص باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1/3/1425( وتاريخ 1/596)

نقد عن التزاماتها،  إلىءة بأنها تمثل مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل هـ عرفت هامش الملا2/6/1424( وتاريخ 32)م/ 

وبذلك فإن الأمر لا يتعدى كون اللائحة ومؤسسة النقد العربي السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وأدوات استثمارية 

الوفاء بكافة الالتزامات المتوجبة  نيةالعملاء في إمكا معينة يتم الاستثمار فيها وذلك بغرض حفظ حقوق المساهمين وحقوق

 على الشركة تجاه العملاء ويتم تحديد هامش الملاءة باعتماد الأعلى من:

 الحد الأدنى لرأس المال. -

 مجموع الأقساط المكتتبة. -
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 المطالبات. -

إن يديها مغلولة وقد أوضحت اللائحة بالتفصيل كيفية احتساب هامش الملاءة والنسب الخاصة بها، وعليه فإن قول الشركة 

 عنه قوله غير صحيح.

( 19من خلال مراجعة القوائم المالية الخاصة بالشركة عن السنوات محل الخلاف تبين أنه ورد بالإيضاح رقم ) -2

احتسابها للوعاء الزكوي لم تقم بخصم هذا البند من  م أن الشركة عند2011( لسنة 17م والإيضاح رقم )2010 ،م2009للسنوات 

 الزكوي حيث كانت الأوعية الزكوية خلال هذه السنوات من واقع إيضاحات القوائم المالية مقارنة مع ما ورد بالإقراراتوعائها 

 الزكوية كما هو مبين في الجدول التالي:

 

 م2011 م2010 م2009 السنوات

 ريـال 304.457.000 ريـال 270.569.000 ريـال 213.677.000 للقوائم االوعاء الزكوي طبق  

 ريـالا   104.465.045 ريـالا   80.234.361 ( ريـالا  18.021.777) للإقرارات االوعاء الزكوي طبق  

المحاسبة الذي قام  وهذا يوضح أن الشركة عند احتسابها للوعاء الزكوي في السنوات المالية التي قام بإعدادها نفس مكتب

  الوعاء الزكوي.بإعداد الإقرار الزكوي لم تقم بحسم هذا البند نم 

للفتاوى الشرعية والقرارات  االمصلحة أن رأس المال هو الأصل في وجوب الزكاة على الشركات طبق   توضح -3

الوزارية والتعاميم الصادرة من المصلحة والقواعد العامة لجباية الزكاة التي تنظم جباية الزكاة وذلك معلوم لكافة الشركات 

 والمحاسبين القانونيين.

ه اعتراضمليون ريـال، وأوضح المكلف في  20لإيضاحات القوائم المالية هي مبلغ  ايعة النظامية طبق  إن الود -4

لما نصت  اأن عوائدها لا تعود للشركة وإنما لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتوضح المصلحة أن ذلك لا خلاف عليه طبق  

إليها وقد قامت المصلحة بدراسة البند لكافة شركات التأمين عليه المادة الثامنة والخمسون من اللائحة السابق الإشارة 

أن هذه الوديعة تعد من متطلبات ممارسة النشاط وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاة لأن الرهن لا  إلىوانتهت 

المتقدمين والمعاصرين ومن  لما أفتى به الكثير من العلماء والفقهاء اينتقل به المال، وملكيته تامة لصاحبه، وذلك وفق  

ضمنهم سماحة مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والنووي والبهوتي رحمهم الله 

من رأسمال  ا. وعليه، فإن هذه الوديعة تمثل جزء  هـ17/9/1409( وتاريخ 111/1لتعميم المصلحة رقم ) اأجمعين، وكذلك طبق  

 هـ.1432( لعام 21خاضع للزكاة. وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الابتدائي الصادر من لجنتكم الموقرة رقم )الشركة ال

 رأي اللجنة: –ج 

الملاءة والوديعة النظامية للزكاة، تبين  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف في الخلاف حول إخضاع هامش

 يشتمل على موضوعين مختلفين: عتراضللجنة أن الا

الأول: يتعلق بما سماه المكلف بهامش الملاءة، ويعني الحد الأدنى من السيولة والاستثمارات التي يجب على الشركة 

لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين، وهي مجموعة قواعد  االاحتفاظ بها لمواجهة المطالبات، وذلك وفق  

لمسؤولة لضمان قدرة شركات التأمين على مواجهة المطالبات عليها عند حدوثها. وهذه القواعد لا يمكن أن وضعتها الجهة ا
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يفهم منها أن أموال الشركة الممثلة لهامش الملاءة ليست تحت تصرفها، بل هي مملوكة لها وعائد استثمارها يعود لها، 

 تأييد المصلحة في إخضاع ما يمثل هامش الملاءة للزكاة.وتستخدمها لسداد المطالبات عليها؛ مما ترى معه اللجنة 

الجهة الرسمية  الثاني: يتعلق بالوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد، وقد اتضح للجنة أن هذه الوديعة عبارة عن ضمان تطلبه

يذية لنظام شركات لما نص عليه في المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنف ا)مؤسسة النقد العربي السعودي(، وفق  

أن عوائد تلك الوديعة تذهب  إلىالتأمين المعمول به في المملكة، وهي أموال للشركة ولكن لا تستطيع التصرف بها، إضافة 

ا للسؤال مؤسسة النقد، ولا ترد تلك الوديعة إلا عند تصفية الشركة. وقد سبق للجنة الدائمة للإفتاء أن أصدرت فتوى جواب   إلى

( حول أراضي المخططات المحتجزة للمرافق والتي لا يمكن لمالكها التصرف فيها إلا بعد قرار 12756لفتوى رقم )الرابع من ا

. وقد أجابت اللجنة الدائمة بما نصه: "إذا كنتم ممنوعين وهو قرار يأخذ وقتا طويلا  احتجازها،  الدولة إما بشرائها أو التخلي عن

تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى 

التمكن من التصرف فيها.." وبالتالي فإن اللجنة ترى أن هذه الوديعة لا تجب فيها الزكاة لعدم تمكن المكلف من التصرف فيها؛ 

 ديعة للزكاة.مما ترى معه اللجنة تأييد المكلف في مطالبته بعدم إخضاع تلك الو

 استثمارات في سندات صكوك: – 2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 م2011 م2010 م2009 البيان

 17.515.477 12.515.477 5.047.173 سندات 

 1.951.348 4.956.112 - صكوك

 19.466.825 17.471.589 5.047.173 الإجمالي 

العربية السعودية وخارجها. ويرى ممثل المكلف أن السندات وتمثل المبالغ أعلاه استثمارات في سندات وصكوك في المملكة 

والصكوك المستثمرة داخل المملكة العربية السعودية لدى جهات تقوم بدفع زكاة شرعية عنها للمصلحة، ويحق للشركة خصم 

 قة"، للقاعدة الشرعية والحديث الشريف "لا ثني في الصد اهذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وذلك استناد  

للشركة أن تخصم هذه الاستثمارات من الوعاء  اكما أن هذه الاستثمارات لأغراض القنية وليست لغرض الإتجار وعليه يحق شرع  

الزكوي. أما سندات الدين وأدوات الدين فهي مستثمرة لدى مؤسسات مالية خارج المملكة العربية السعودية ولا تخضع 

 الأولى من نظام تعليمات جباية الزكاة وعروض التجارة على ما يلي:  للرعوية السعودية، حيث تنص المادة

لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة رعايانا السعوديين على السواء، كما تستوفى من  اتستوفي الزكاة كاملة وفق  "

من الشركاء السعوديين  ايض  الشركات السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين، كما تسوفي أ

واستيفاء في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين". وبالتالي فإن الرعوية السعودية شرط من شروط النظام لجباية 

للمصلحة أن تجبي عنها زكاة شرعية،  االزكاة. والمؤسسات المستثمر بها ليست من الرعوية السعودية، وبالتالي لا يحق نظام  

للشركة أن تخصم هذه الاستثمارات من الوعاء  اتجار وعليه يحق شرع  هذه الاستثمارات لأغراض القنية وليست لغرض الإكما أن 

 الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 بلغت قيم البند خلال السنوات محل الخلاف كما يلي:
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 م2011 م2010 م2009 البيان

 19.466.825 17.471.589 5.047.201 إجمالي البند

 19.077.489 17.122.157 4.946.257 %98ما يخص الشق الزكوي 

 476.937 428.054 123.656 قيمة الزكاة

المكلف يمثل قيمة شراء سندات وصكوك في المملكة العربية  اعتراضللقوائم المالية و اوتوضح المصلحة أن البند طبق  

 اللبند ثالث   اتقم المصلحة بحسمها من الوعاء الزكوي تطبيق  ولم ( )دوسندات صكوك ( )ببنك السعودية وخارجها مثل سندات 

هـالذي قضى بأنه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو 28/4/1428( وتاريخ 1005رقم )من القرار الوزاري 

كانت مدة ذلك  أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما اخارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديون  

 الاستثمار.

هـ المصادق عليها بالخطاب الوزاري 1433( لعام 114وقد تأيد إجراء المصلحة بعدد من القرارات الاستئنافية منها القرار رقم )

هـ وتتمسك 1434لعام  (22القرار الابتدائي الصادر من لجنتكم الموقرة رقم ) إلىهـ إضافة 8/2/1433( وتاريخ 1261رقم )

 ة بصحة إجرائها.المصلح

 رأي اللجنة: -جـ 

اطلعت اللجنة على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف في الخلاف حول عدم حسم الاستثمارات في السندات والصكوك 

من الوعاء الزكوي. وقد طلبت اللجنة من المكلف معلومات تفصيلية عن ماهية الصكوك وتداولها، ولكنه لم يقدم شيئا خلال 

التربح  إلىفي الصكوك أنها استثمارات تمثل عروض تجارة يهدف حاملها  المهلة الممنوحة له. ولذلك ترى اللجنة أن الأصل

المكلف،  اعتراضمنها، وأن الأصل في السندات أنها ديون مرجوة السداد، وكلا النوعين يخضعان للزكاة، مما ترى معه اللجنة رد 

 وتأييد المصلحة في إخضاع السندات والصكوك للزكاة.

 م:2009عام  ( ريـالًا 19.753.898ها بمبلغ )تعويضات لم تقدم مستندات – 3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

بند تعويضات لم تقدم مستنداتها بمبلغ  2009الزكوي الضريبي للشركة لعام  أنه ظهر ضمن بيان الربط إلىأشار ممثل المكلف 

ن هذا المبلغ يمثل مطالبات إحيث  ( ريـال سعودي وقد تم إضافته للوعاء الزكوي، ويعتبر هذه الإجراء غير صحيح،19.753.898)

م، وخلال الفترات اللاحقة تم استكمال مستنداتها وتسديدها، وزود 2009ديسمبر  31فعلية ولم يتم استكمال مستنداتها لغاية 

 المصلحة بالمستندات المؤيدة لهذا المبلغ.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 .عتراضالشكلية للا الناحيةتوافق المصلحة على قبول البند في حالة قبول اللجنة 

 رأي اللجنة: –ج 

من الناحية الشكلية، وحيث قررت اللجنة قبول  عتراضحيث وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف في حال قبول اللجنة للا

 المكلف من الناحية الشكلية، فإن الخلاف يعتبر منتهيا حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. اعتراض

 :( ريـالًا 11.866.957ضريبة الاستقطاع بإجمالي فروق بمبلغ ) – 4
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 وجهة نظر المكلف: –أ 

ة باحتساب ضريبة الاستقطاع على إجمالي للربط الزكوي الضريبي المستلم قامت المصلح اأنه وفق   إلىيشير ممثل المكلف 

من المبالغ  %5أن المكلف قد قام بتسديد ضريبة الاستقطاع بواقع  اسنادها )الخارجية(، علم  اأقساط إعادة التأمين المعاد 

 المصلحة ضمن الموعد المحدد. إلىللنظام الضريبي، وقام بتسديد هذه المبالغ  االمدفوعة وفق  

المكلف على طريقة الاحتساب(، فهناك فرق بين ما ورد  اعتراضضريبة على الأقساط الإجمالية )مع حق وفي حال تم احتساب ال

 م كما يلي: 2010 –م 2009الشركة في قيمة المسدد للمصلحة للأعوام  في خطاب المصلحة ودفاتر

 العام
الأقساط المعاد 

 سنادها الخارجية(إ

ضريبة الاستقطاع 

 %5بواقع 

لدفاتر  االمسدد وفقً 

 الشركة

المسدد وفق ما 

ورد في خطاب 

 المصلحة

 الفرق

2009 197.351.000 9.867.550 7.503.514 7.489.481 (14.033) 

2010 183.010.000 9.150.500 5.578.332 4.275.593 (1.302.739) 

 (1.316.772) 11.765.074 13.081.846 19.018.050 380.361.000 الإجمالي

 م.23/11/2010وتاريخ  .....ولم تقم المصلحة باحتساب الدفعة المسددة بموجب الشيك رقم 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

( من 8، 1نص الفقرتين ) إلى ااستناد   اتوضح المصلحة بأنه تم احتساب ضريبة الاستقطاع على إجمالي الأقساط المعادة خارجي  

المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل وتتمسك بصحة إجرائها لأنه التطبيق الصحيح للنصوص 

 النظامية.

ها من وجود فرق بين المبالغ المسددة في الربط وما تظهره دفاتر الشركة عامي اعتراضأما بالنسبة لما أوضحته الشركة في 

م نوضح 23/11/2010وتاريخ  932672م وادعاؤها بأن المصلحة لم تقم باحتساب الدفعة المسددة بالشيك رقم 2010، وم2009

 في الجدولين التاليين المبالغ المسددة عن ضريبة الاستقطاع عن أقساط إعادة التأمين:

 م:2009: العام أولًا 

 تاريخ رقم الشيك عن شهر  المبلغ بالريـال

 هـ27/3/1430 829743 يناير 94.691

 هـ1/5/1430 857694 يناير 947

 هـ27/3/1430 829742 فبراير 188.359

 هـ1/5/1430 857693 مارس 106.983
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 هـ17/5/1430 873287 ابريل  604.916

 هـ23/6/1430 874496 مايو 447.671

 هـ26/7/1430 878132 يونيو 342.703

 هـ24/8/1430 880415 يوليو 1.433.936

 هـ17/10/1430 881828 أغسطس 1.202.041

 هـ18/12/1430 895866 أغسطس 12.020

 هـ22/11/1430 894349 أكتوبر 1.432.785

 هـ22/12/1430 895950 نوفمبر 196.999

 هـ26/1/1430 897934 ديسمبر 1.452.430

7.516.481    

 م:2010: العام اثانيً 

 تاريخ رقم الشيك عن شهر  المبلغ بالريـال

 هـ8/3/1431 906724 يناير 269.531

 هـ29/3/1431 907170 فبراير 63.322

 تاريخ رقم الشيك عن شهر المبلغ بالريال

 هـ29/3/1431 907169 فبراير 204.237

 هـ3/5/1431 912234 مارس 389.049

 هـ3/5/1431 912235 مارس 102.890

 هـ3/5/1431 912235 مارس 102.890

 هـ9/6/1431 913618 ابريل 381.741

 هـ8/7/1431 919422 مايو 108.110
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 هـ1/8/1431 924416 يونيو 96.578

 هـ1/9/1431 927412 يوليو 1.139.395

 هـ17/10/1431 928864 أغسطس 53.453

 هـ3/11/1431 929305 سبتمبر 77.962

 هـ15/1/1432 933641 نوفمبر 1.194.122

 هـ23/1/2011 934566 ديسمبر 195.232

4.275.622    

الشركة عن المبلغ الوارد بالربط  ةلحمصل ( ريـالا  7.516.481م مبلغ )2009ويتضح من الجدولين السابقين أن إجمالي المسدد لعام 

وتاريخ  ...... وأما بشأن الشيك رقم ( ريـالا  29بفرق ) ( ريـالا  4.275.622م مبلغ )2010( ريـال، وعن عام 27.000قدره )

 فلم يتم العثور على أي سداد لهذا المبلغ بملف الشركة. ( ريـالا  1.302.739ه بمبلغ )اعتراضهـ الذي أورده المكلف ب23/11/2010

 رأي اللجنة: –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف في الخلاف حول إخضاع إجمالي الأقساط المعادة للخارج لضريبة 

الاستقطاع، تبين للجنة أن الخلاف يتمثل في مطالبة المكلف بإخضاع المبلغ الصافي المحول للخارج بعد استبعاد المطالبات 

 ولة المستحقة له عن هذه الأقساط، على شركات إعادة التأمين في الخارج، والعم

المادة الثالثة والستين )الفقرة  إلىلخارجية. وبرجوع اللجنة ت افي حين ترى المصلحة إخضاع إجمالي مبالغ أقساط إعادة التأمينا

صروف لنظام ضريبة الدخل تبين أن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ بغض النظر عن أي م( من اللائحة التنفيذية 8

 تكبده المستقطع منه لتحقيق هذا الدخل. وحيث أن عمولات المكلف تعتبر دخلا له، 

ن تسويات أقساط إوفي نفس الوقت من ضمن مصروفات شركة إعادة التأمين لحصولها دخلها من إعادة التأمين، وحيث 

اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المصلحة في  إعادة التأمين مع المستحق للمكلف من تعويضات عن مطالباته تأخذ حكم الدفع، فإن

شيك الذي أشار إليه المكلف، وأكدت المصلحة لإعادة التأمين الخارجية لضريبة الاستقطاع. أما بالنسبة لإخضاع إجمالي مبالغ 

 المصلحة. ةلحمصاستلامه، فإنه يقع على المكلف عبء إثبات صرفه من حسابه البنكي ل عدم

 م:2009ريـال عام  6.758.000على المصاريف ضريبة استقطاع محملة  – 5

 وجهة نظر المكلف: –أ 

بند ضريبة استقطاع محملة على  2009أنه ظهر ضمن بيان الربط الزكوي الضريبي للشركة لعام  إلىأشار ممثل المكلف 

ن هذا المبلغ إصحيح، حيث  ( ريـال سعودي. وقد تم إضافته للوعاء الزكوي، ويعتبر هذه الإجراء غير6.758.000المصاريف بمبلغ )

 يمثل مصاريف تكبدتها الشركة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 
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، وما ( ريـالا  27.032، وضريبته )( ريـالا  135.160بمبلغ ) %2أوضحت المصلحة أن ما يخص الجانب الضريبي من المبلغ المعترض عليه 

غير  المصلحة أن هذا البند من المصاريف . توضح( ريـالا  165.571وزكاته ) ( ريـالا  6.622.840بمبلغ ) %98يخص الجانب الزكوي منها 

للنظام وتتمسك المصلحة بذلك، كما أن عبء ضريبة الاستقطاع يقع في الأصل على غير المقيم الذي حصل  اجائزة الحسم طبق  

المستحق له بعد خصم ضريبة الاستقطاع المتوجبة عليه، وغير  على مبالغ نتيجة ممارسة نشاط في المملكة، وأنه يتم سدد

 لمعظم أنظمة الضرائب السارية في العالم. االضريبة من الضريبة المتوجبة عليه في بلدة طبق   المقيم يقوم بحسم تلك

 رأي اللجنة: –ج 

الاستقطاع على المصاريف، تبين أن الاطلاع على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف حول الخلاف في إضافة ضريبة  بعد

جائز الحسم في حين أن المصلحة ترى أن هذا المصروف من المصاريف غير  االمكلف يطالب باعتبار ضريبة الاستقطاع مصروف  

 جائزة الحسم، مما يستدعي تعديل نتيجة الحسابات به.

ضح أن الاستقطاع الضريبي يتم من المبلغ المدفوع لغير المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي التي تو إلىوبرجوع اللجنة 

المقيم؛ مما يعني أن المنشأة الدائمة في المملكة لا تتحمل عبء تلك الضرائب، وبالتالي لا يحق لها أن تحمل هذه المبالغ 

 على دخلها؛ مما ترى معه اللجنة تأييد المصلحة في عدم قبول ضريبة الاستقطاع كمصروف جائز الحسم.

 م: 2009احتياطي نظامي واحتياطي استثمارات لعام  – 6

 وجهة نظر المكلف: –أ 

م، وهذا 2009أن المصلحة قامت باحتساب الاحتياطي النظامي واحتياطي استثمارات متاحة للبيع لعام  إلىأشار ممثل المكلف 

 يتم احتساب زكاة عليه.الرصيد يمثل رصيد آخر المدة وليس رصيد أول المدة وبالتالي لم يحل عليه الحول ل

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 من الناحية الشكلية. عتراضتوافق المصلحة على وجهة نظر المكلف في حال قبول اللجنة للا

 رأي اللجنة: –ج 

من الناحية الشكلية، وحيث قررت اللجنة قبول  عتراضحيث وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف في حال قبول اللجنة للا

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. االمكلف من الناحية الشكلية، فإن الخلاف حول هذا البند يعتبر منتهي   اعتراض

 م:2011 ،م2010م، 2009صافي الموجودات الثابتة )المحسومة من الوعاء( للأعوام  – 7

الدفاتر وقيمة صافي الأصول الثابتة  أن هناك فروقات بين قيمة صافي الأصول الثابتة المسجلة في إلىأشار ممثل المكلف 

 التي تم احتسابها من قبل المصلحة وتم تعديل الربط بهذه الفروقات.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 بلغت قيمة الفروق خلال السنوات محل الخلاف:

 م2011 م2010 م2009 البيان

 9.896.265 5.681.359 253.037 الأصول المحسومة بالإقرار

 7.862.265 2.511.898 186.973 المحسومة بالربطالأصول 
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 2.033.505 3.169.461 66.064 قيمة الفروق

 1.992.835 3.106.072 64.743 %98ما يخص الجانب الزكوي 

 49.821 77.652 1.619 قيمة الزكاة

( وتاريخ 32/1تم حسم صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي بموجب موافقة معالي وزير المالية على عرض المصلحة برقم )

هـ 24/3/1427وتاريخ  1724/9هـ وتعميم المصلحة رقم 14/5/1426وتاريخ  2574/9هـ وتعميم المصلحة رقم 15/3/1426

من النظام الضريبي حيث تم أخذ باقي قيمة المجموعات  ةدة السابعة عشرعلى تطبيق أحكام الماوالمبينة في هذا الخصوص 

المؤجلة من قيمة  %50إليها لـ  االمرفق بالإقرار بعد تعديلها بقيمة استهلاك الأصول مضاف   4في نهاية السنة من الكشف رقم 

المؤجلة من قيمة التعويضات عن الأصول المستعبدة لنفس  %50منها نسبة الـ  االأصول المضافة في نفس العام ومطروح  

هـ 26/5/1434( وتاريخ 3299/16/1434العام حسب معطيات قائمة التدفق النقدي. وتوضح المصلحة أنه صدر التعميم رقم )

صولها الثابتة وفق طريقة القسط المبني على موافقة معالي وزير المالية بالسماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك أ

الثابت. وإعادة احتساب الأصول المحسومة من الوعاء بناء على ذلك. وفي حالة مطالبة المكلف بتطبيق هذا التعميم فيجب 

للمجموعات ونسب الاستهلاك  اعليه تقديم كشف الأصول الثابتة الجديد وإعادة احتساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت طبق  

بالمادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ومراعاة التعديلات التي سوف تحدث على الإهلاكات والأصول الثابتة  المحددة

 للكشف الجديد. االمحسومة من الوعاء الزكوي طبق  

 رأي اللجنة: –ج 

الوعاء الزكوي،  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف في الخلاف حول قيمة الأصول الثابتة المحسومة من

تبين للجنة أن المكلف يطالب بحسم الأصول المسجلة في الدفاتر، في حين أن المصلحة أخذت باقي قيمة المجموعات في 

بالاستهلاك بأحقية المكلف الأخذ  26/5/1434وتاريخ  3299/16/1434، وحيث صدر التعميم رقم 4نهاية السنة في الكشف رقم 

ك المتناقص حسب ما يرغب فيه المكلف، ولأن المكلف يطالب بحسم قيمة الأصول الظاهرة في بالقسط الثابت أو الاستهلا

الثابت، فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المكلف والتي تتحقق  الدفاتر، والتي تم احتساب استهلاكها وفقا لطريقة القسط

 هذه النتيجة. إلىؤدي ، الذي ي26/5/1434وتاريخ  32399/16/1434بتطبيق المصلحة التعميم رقم 

 م:2010رصيد مخصص معيدي التأمين عام  – 8

 وجهة نظر المكلف: –أ 

م على رصيد مخصص معيدي التأمين أخر المدة وليس 2010أن المصلحة قامت باحتساب الزكاة لعام  إلىأشار ممثل المكلف 

 أول المدة وتم تعديل الربط بهذا الفرق.

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

ريـال وهو رصيد أول  1.966.000عناصر الوعاء في العام بمبلغ  إلىريـال المضاف  4.322.000توافق المصلحة على استبدال مبلغ 

 من الناحية الشكلية. عتراضالمدة في حالة قبول اللجنة للا

 رأي اللجنة: –ج 

من الناحية الشكلية، وحيث قررت اللجنة قبول  عتراضحيث وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف في حال قبول اللجنة للا

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. االمكلف من الناحية الشكلية، فإن الخلاف حول هذا البند يعتبر منتهي   اعتراض



11/11 
 

 وقد أصدرت اللجنة قراراها على النحو التالي:

 : من الناحية الشكلية:أولًا 

 لحيثيات القرار. اكلية؛ وفق  المكلف من الناحية الش اعتراضقبول 

 : من الناحية الموضوعية:اثانيً 

 فيما يتعلق بهامش الملائمة، والوديعة النظامية: -1

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في إخضاعها هامش الملاءة للزكاة؛ وفق   –أ 

 قرار.لحيثيات ال اتأييد المكلف في مطالبته بعدم إخضاع الوديعة النظامية للزكاة؛ وفق   –ب 

 لحيثيات القرار. اوعاء الزكاة؛ وفق   إلىتأييد المصلحة في إضافة الاستثمارات في السندات والصكوك  -2

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. 2009انتهاء الخلاف حول تعويضات لعام  -3

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في إخضاعها إجمالي مبلغ إعادة التأمين في الخارج لضريبة الاستقطاع؛ وفق   -4

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبولها ضريبة الاستقطاع كمصروف جائز الحسم؛ وفق   -5

 انتهاء الخلاف حول بند احتياطي نظامي واستثمارات بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. -6

 لحيثيات القرار. االمالية؛ وفق   تأييد المكلف في مطالبته حسم صافي قيمة الأصول الثابتة الظاهرة في قوائمه -7

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. 2010انتهاء الخلاف حول بند مخصص معيدي التأمين لعام  -8

اللجنة الاستئنافية وخلال مدة  إلى اعلى هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب   اعتراضبأنه يحق لمن له  اعلم  

لبنود الزكوية، وخلال ستين يوما بالنسبة للبنود الضريبية من تاريخ استلام القرار على أن يرفق المكلف بالنسبة ل اثلاثين يوم  

 باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار أو ضمان مصرفي بها.

 الموفق،، والله

 

 

 

 

 


